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«التشريعية»: فردان لرعاية ذوي الإعاقة الشديدة
ووثائق تأمين للمعاقين لجميع الخدمات العلاجية

سامح عبدالحفيظ

أقرت اللجنة التشريعية 
البرلمانية اقتراحين بقانون 
لتعديل القانون رقم ٢٠١٠/٨ 
في شــأن حقوق الأشخاص 

ذوي الإعاقة.
وورد فــي تقرير اللجنة 
الذي حصلت «الأنباء» على 
الاقتــراح  ان  نســخة منــه 
نائــب  مــن  المقــدم  الأول 
رئيس مجلــس الأمة أحمد 
الشــحومي يقضي بإضافة 
فقرة اخيرة الى المادة ٢٥ من 
القانون رقم ٨ لســنة ٢٠١٠ 
في شــأن حقوق الاشخاص 
ذوي الاعاقة، تنص على ان 
يتولى تقديم الرعاية لذوي 
الاعاقة الشديدة فردان معا، 
وتراعي المحكمــة المختصة 
ذلك عند تكليفها من يتولى 
من الاقارب او غيرهم رعاية 
ذي الاعاقــة في حال لم يتم 
الاتفاق ولم يتقدم احد لتولي 

الرعاية.
الاقتــراح  نــص  كمــا 
بقانــون على اضافة مادتين 
جديدتين برقمــي ٤٦ مكررا 
و٤٦ مكــررا أ تقــرران الزام 
هيئــة ذوي الاعاقة بإصدار 
وثائــق تأمــين للأشــخاص 
حاملي بطاقــة اعاقة دائمة 
متوســطة او شــديدة مــن 
شــركات التأمــين تكفل لهم 
تغطية تأمينية لجميع انواع 
الخدمات العلاجية والتأهيلية 
الطبية، وعدم جواز الجمع 
بين وثيقة التأمين الممنوحة 
لذوي الاعاقة من الهيئة واي 
وثيقــة تأمين تمنــح من اي 
جهة اخرى، على ان يستثنى 
من ذلــك ذوو الاعاقة الذين 
يتمتعون بتغطية تأمينية 
عائــدة لهم من وثائق تأمين 

مستحقة لذويهم.
وأضافت: يهدف الاقتراح 
بقانون الى معالجة القصور 
والجوانب السلبية والثغرات 
التي كشــف عنها التطبيق 
العملي لأحكام القانون رقم 
٨ لســنة ٢٠١٠ المشــار إليه، 
والذي ألحــق أضرارا بالغة 
بذوي الاعاقة الذين اصبحت 
حاجتهم ملحة الى ان يتولى 
رعايتهم فردان معا، فضلا عن 
منح ذوي الاعاقة مزيدا من 
الرعايــة الصحية من خلال 
اصدار وثيقة تأمين لتغطية 
جميــع الخدمــات العلاجية 

والتأهيلية.
وعــن الاقتــراح بقانون 
الثانــي المقــدم مــن النواب 
اسامة الشاهين ود.عبدالعزيز 
الصقعبــي ود.حمــد المطر 
ومبارك الحجرف والصيفي 

تكفــل الدولــة المعونــة 
حالــة  فــي  للمواطنــين 
الشــيخوخة او المــرض او 
العجز عن العمل. كما توفر 
لهم خدمات التأمين الاجتماعي 
الاجتماعيــة  والمعونــة 

والرعاية الصحية.
كما أبــدت اللجنة بعض 
الملاحظــات على الاقتراحين 

بقانون على النحو الآتي:
الاقتراح بقانون الأول:

بعض النصوص تحتاج 
الــى ضبــط فــي الصياغة 
التشــريعية، ومنهــا حذف 
عبارة (ممن عددتهم الفقرة 
الأولى وفق الترتيب الوارد 
المــادة  الــواردة فــي  بهــا) 
الأولى من الاقتراح بقانون، 
وإعادة صياغتها وفقا لما يلي 
(ويتولى تقديم الرعاية لذوي 
الاعاقة الشديدة فردان معا 
وفقــا للترتيب الــوارد في 
الفقرة الأولى على ان تراعي 

السالف بيانها.
واللجنة تقــدم تقريرها 
الى المجلــس الموقر لاتخاذ 
ما يراه مناســبا بصدده في 
ضوء ما تقضي به المادة ٩٨ 

من اللائحة الداخلية.
الشــاهين  اقتــراح 
والصقعبي والمطر والحجرف 

والصيفي
المــادة الأولى: يســتبدل 
بنص المادة ٤٥ من القانون 
رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ المشار إليه 
النص الآتي: «يمنح الشخص 
ذو الإعاقة الذي تقرر اللجنة 
الفنية المختصــة ان اعاقته 
توجب الاســتعانة بســائق 
أو خــادم - مقابــلا ماديــا 
تحدده الهيئة وفقا للشروط 
والضوابط التي تضعها لذلك 
على الا يقل عن ٢٠٠ دينار».
المــادة الثانية: يلغى كل 
حكم يتعارض مع احكام هذا 

القانون.
المادة الثالثة: على رئيس 
الوزراء والوزراء - كل فيما 
يخصه - تنفيذ هذا القانون، 
ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية للاقتراح

القانــون رقــم ٨  جــاء 
لسنة ٢٠١٠ في شأن حقوق 
الأشخاص ذوي الاعاقة بدولة 
الكويت ليمنح ذوي الاعاقة 
الحقــوق والمميــزات التــي 
تعكس مــدى اهتمام الدولة 
بهــذه الشــريحة المهمة في 

المجتمع.
وجاءت المادة ٤٥ لتمنح 
احدى هــذه المميــزات، فقد 
منحت الشــخص ذا الإعاقة 
مقابــلا ماليا في حال قررت 
اللجنــة الفنيــة ان اعاقتــه 
توجب الاستعانة بسائق او 
خادم، لذا تم صرف مبلغ ١٥٠ 
د.ك لذوي الاعاقة الشــديدة 
لــذوي الاعاقــة  و١٠٠ د.ك 

المتوسطة.
ويعاني الكثير من ذوي 
الاعاقة والمكلفــين بالرعاية 
من الزيادة في اسعار جلب 
العمالة المنزلية، خاصة من 
اصحاب المهــن المتخصصة 

كالممرضين.
لذا جــاء التعديــل لرفع 
قيمة المنحة على الا تقل عن 
٢٠٠ د.ك للمساهمة في رفع 
معاناة ذوي الاعاقة والمكلفين 
بالرعاية من زيادة اســعار 

مكاتب جلب العمالة.

المحكمــة المختصــة ووفقــا 
للحالات المنصــوص عليها 
في الفقــرة ٢ من هذه المادة 
تكليف فردين لتولي الرعاية 

لذوي الاعاقة الشديدة).
الاقتراح بقانون الثاني:

فــي  الــوارد  التعديــل 
الاقتراح بقانون يرتب كلفة 
مالية، ومن ثــم يترك الأمر 
فيه للجنة المختصة لتبحثه 
مع الجهات ذات الاختصاص.
رأي اللجنة (التصويت):

بعد المناقشة وتبادل الآراء 
انتهت اللجنة إلى الآتي:

١ - بالنســبة للاقتــراح 
بقانون الأول: الموافقة بإجماع 
آراء الحاضرين من اعضائها 
مع الاخذ بالملاحظة السالف 

بيانها.
٢ - بالنســبة للاقتراح 
الموافقــة  الثانــي:  بقانــون 
بإجماع آراء الحاضرين من 
اعضائها مع الاخذ بالملاحظة 

«الأنباء» تنشر تقرير اللجنة عن اقتراحي الشحومي والشاهين والصقعبي والمطر والحجرف والصيفي

الصيفي الصيفي مبارك الحجرف د. عبدالعزيز الصقعبي د. حمد المطر أسامة الشاهين أحمد الشحومي

الصيفي ينص على:
يستبدل بنص المادة ٤٥ 
مــن القانــون رقم ٨ لســنة 
إليــه نصــا  ٢٠١٠ المشــار 
يقضــي بمنــح الأشــخاص 
ذوي الاعاقــة والــذي تقرر 
اللجنــة الفنية المختصة ان 
إعاقتهم تستوجب الاستعانة 
بسائق او خادم مقابلا ماديا 
تحدده الهيئة وفقا للشروط 
والضوابط التي تضعها لذلك، 
على ان لا يقل عن ٢٠٠ دينار 
وأضافــت: يهــدف الاقتراح 
بقانون - حســبما جاء في 
مذكرتــه الايضاحية - الى 
المساهمة في رفع معاناة ذوي 
الإعاقة والمكلفــين بالرعاية 
الذين يعانون من الزيادة في 
أسعار جلب العمالة المنزلية 
وخاصة مــن أصحاب المهن 

المتخصصة كالممرضين.
عرض عمل اللجنة:

بعد البحث والدراسة تبين 
للجنة ان نصوص الاقتراحين 
بقانون تخلو من شبهة عدم 
الدســتورية وجاءت متفقة 
وأحكام المادة ١١ من الدستور 

التي تقضي بأن:

قراءة في تقرير ديوان 
المحاسبة بشأن 

مصروفات وباء «كورونا»

أنجز ديوان المحاسبة تكليفه بفحص 
ومراجعة جميع المصروفات والإجراءات 
الحكومية الخاصة باستخدام الأموال العامة 
المخصصة لمواجهة أزمة وباء كورونا، وهذا 
التقرير في رأيي يمثل وثيقة ذات أهمية 
استثنائية تتعلق بتقييم أداء الإدارة المالية 

العامة للدولة أثناء هذه الأزمة.
وبما أن «الديوان» قد أحال هذا التقرير 
إلى مجلس الأمة وتم إدراجه بجدول أعماله، 
إذن سيتبين لنا دور مجلس الأمة الرقابي 
بشأن ما جاء في هذا التقرير من ملاحظات 
التي شابت مصروفات الجهات الحكومية 
لمواجهة أزمة كورونا، خاصة في ظل أحكام 
القانون رقم ١ لســنة ١٩٩١ بشأن حماية 
الأموال العامــة المنوط بمجلس الأمة إلى 

جانب ديوان المحاسبة.
ومن الملاحــظ في هــذا التقرير أن 
«الديوان» قد واجه تحديات في ســبيل 
قيامــه بتنفيذ مهامه، حيث عانى الديوان 
من تأخر بعض الجهات الحكومية المعنية 
بالرد على استفساراته ومتطلباته، ومن 
عدم تزويده بالبيانات والمستندات المتعلقة 
بموضوع هذا التكليــف من قبل بعض 
الجهات الحكوميــة المعنية، علما أن تلك 
التحديات تصنف كمخالفات مالية والتي 
تستوجب المساءلة القانونية وفقا لأحكام 

قانون ديوان المحاسبة.
من جانب آخر، أشــار «الديوان» في 
تقريره إلى حجم المصروفات التي أنفقت 
في مواجهة أزمة كورونا خلال نطاق زمني 
حدده الديوان، وهو الأول من شهر مارس 
٢٠٢٠ حتى منتصف شهر سبتمبر ٢٠٢٠، 
أي خلال ستة أشهر ونصف الشهر، والتي 
قدرت بـ ٧٩٦٫٧ مليون دينار منها ٦٩٫٥٪ 
صرفت على حساب العهد (٥٥٤٫٥ مليون 
دينار)، وتتضمن العهد بمبلغ ٢٤٠٫٤ مليون 
دينار صرفت كدعم للعمالة الوطنية من 
قبل الهيئة العامة للقوى العاملة أي ما يمثل 
٤٣٫٣٪ من إجمالي المنصرف على حساب 
العهد، إلا أنه مــن الغريب أن الديوان لم 
يشر بشــكل أو بآخر إلى أن الإنفاق تم 
بما لا يتسق مع أحكام المادتين ١٤٦ و١٤٧ 
من الدستور، وذلك بالإنفاق خارج نطاق 

اعتمادات أبواب الميزانية (العهد).
كما أشــار «الديوان» إلى عدم وجود 
قوانين واضحة لتحديــد آلية التعاقدات 
وأشكالها في حالات الطوارئ، إلا أنه في 
رأيي أن ديوان المحاســبة قد غاب عنه ما 
جاء في هذا الشأن بالقانون رقم ٤٩ لسنة 
٢٠١٦ بشأن المناقصات العامة وتعديلاته، 
والذي تناول ضمن أحكامه ما يتعلق بتنظيم 
التعاقدات في حالات الضرورة القصوى 

(الأعمال الطارئة والكوارث).
وقد ختم الديــوان تقريره بعدد من 
اتخــاذ كل الإجراءات  التوصيات كطلب 
القانونية اللازمة بشأن الملاحظات الواردة 
بتقرير مصروفات أزمــة كورونا، وهنا 
برأيي أن على الديوان أن يتابع تنفيذ تلك 
التوصية مباشــرة طالما له الأسبقية في 
كشفها، واتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه 
المسؤولين المتســببين في إلحاق الضرر 

الجســيم بالأموال العامة، سواء كان ذلك 
ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظائفهم، 
أو كان نتيجة إخلال بواجباتهم وإســاءة 
استعمال الســلطة، وذلك بما يتسق مع 

قانون حماية الأموال العامة.
كما تضمنت التوصيــات طلب إعادة 
النظر في التشــريعات السابقة الصادرة 
لمواجهة الكوارث والأزمات، والاســتفادة 
من الخبرات والمعلومــات التي تنتج من 
خلال إدارة الأزمات، وتجدر الإشارة الى 
أن وزارة المالية في إطار تبنيها للإصلاحات 
المالية بالتنســيق مع البنــك الدولي قد 
أصدرت دليلا إرشاديا لمؤشرات تقييم أداء 
 Public) الإنفاق الحكومي والمساءلة المالية
 Expenditure and Financial Accountability
PEFA) في عام ٢٠١٤، والذي يتضمن مؤشرا 
يقيس مدى مراعاة الميزانية لنفقات الطوارئ، 
وفي رأيي كان من الحصافة أن تتم مراعاة 
هذا المؤشر منذ ذلك الوقت والذي يأتي في 

سياق الإصلاحات في المالية العامة.
إمكانية  المتعلقة بدراسة  التوصية  أما 
إنشــاء صندوق نقدي لحالات الطوارئ، 
فيتم تمويله ســنويا من إيرادات الدولة 
لتسهيل إجراءات الصرف وعدم الإخلال 
بميزانية الدولة وخطتها الســنوية، ففي 
رأيي أن الديوان قد جانبه الصواب، فالنظام 
المالي للدولة يستوعب مثل تلك الاحتياجات 
المالية، حيث تمتلك الدولة احتياطي عام، 
الغرض منه حماية المركز المالي للدولة من 
أي طارئ ينتــج عن ظروف خارجة عن 
الإرادة ولم تكن الدولــة تتوقعها كأزمة 
كورونا، وقد نظم المرســوم بقانون رقم 
٣١ لســنة ١٩٧٨ بقواعد اعداد الميزانيات 
العامة والرقابة عليها والحساب الختامي 

إجراءات ذلك.
ختاما.. في رأيي أن ديوان المحاســبة 
قد بذل جهــدا كبيرا في هذا التقرير في 
ظل تلك الأزمة، وإن كنت أرى أنه قد أغفل 
جانبين مهمين فــي تقريره: الأول يتعلق 
في دوره بالاســتيثاق من كفاية الأنظمة 
والوســائل المتبعة لصون الأموال العامة 
ومنع العبث بها خلال هذه الأزمة، سواء 
كانت الأنظمة داخلية كالتدقيق الداخلي أو 
أنظمة خارجية كجهاز المناقصات، ووزارة 
المالية، وجهاز المراقبين الماليين، لبيان دورها 
في تلك الملاحظات، خاصة أن هناك استياء 
كبيرا من قبل الرأي العام بشأن دور وفاعلية 
الأجهزة الرقابية في ظل استمرار الملاحظات 

والمخالفات المالية كظاهرة عامة.
أما الجانب الآخر فهو يتعلق بنطاق تكليفه 
الصادر من مجلس الأمة والمتعلق بإعداد تقرير 
بشأن جميع المصروفات وإجراءات الحكومة 
الخاصة باستخدام الأموال العامة، حيث إن هذا 
النطاق مرتبط بانتهاء أزمة كورونا، وبالتالي 
كان على الديوان أن يستمر في تقديم تقارير 
دورية بشأن هذا التكليف لحين انتهاء أزمة 
كورونا، حيث إن تقرير الديوان لم يشمل 
جميع المصروفات، سواء ما تم صرفه أو ما 
سيتم صرفه بعد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠، ومنها 
مكافــآت العاملين خلال أزمة كورونا تحت

ما يسمى بـ «الصفوف الأمامية».

بقلم: بدر مشاري الحماد
نائب رئيس جهاز المراقبين الماليين 

بالوكالة (سابقا)
baderalhammad.com

الاقتراح المقدم من نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي
المادة الأولى: تضاف فقرة اخيرة الى 
نص المادة ٢٥ ومادتان جديدتان برقمي 
٤٦ مكررا و٤٦ مكررا أ الى القانون رقم ٨ 
لسنة ٢٠١٠ المشار إليه نصوصها كالآتي:

المادة ٢٥ فقرة اخيرة: «ويتولى تقديم 
الرعاية لذوي الاعاقة الشديدة فردان معا 
ممن عددتهم الفقرة الأولى وفق الترتيب 
الوارد بها، وتراعي ذلك المحكمة المختصة 
المنصوص عليها بالفقرة (٢) عند تكليفها 
من يتولى من الأقارب او من غيرهم رعاية 
ذي الاعاقة فــي حال لم يتم الاتفاق ولم 

يتقدم احد لتولي الرعاية».
المــادة ٤٦ مكررا: «مــع مراعاة احكام 
المــادة ٤٦ مكررا أ تلتــزم الهيئة باتخاذ 
الإجراءات اللازمــة لإصدار وثائق تأمين 
للأشــخاص حاملي بطاقــة اعاقة دائمة 
متوســطة او شديدة من شركات التأمين 
تكفل لهم الحصول على تغطية تأمينية 
لجميع أنواع الخدمات العلاجية والتأهيلية 
الطبية، على أن يتم ذلك خلال ستة اشهر 

من تاريخ العمل بهذا القانون».
مادة ٤٦ مكررا أ:«لا يجوز للأشخاص 
ذوي الاعاقة الجمع بين وثيقة التأمين التي 
تمنحها لهم الهيئة وبين اي وثيقة تأمين 
تمنح لهم من اي جهة اخرى، ويتم العمل 
بالوثيقة التي تكفل لهم التمتع بتغطية 

تأمينية افضل.
ويســتثنى من أحكام الفقرة السابقة 
الأشــخاص ذوو الاعاقة الذين يتمتعون 
بتغطيــة تأمينية عائــدة لهم من وثائق 

تأمين مستحقة لذويهم».

المــادة الثانيــة: على رئيــس مجلس 
الوزراء والــوزراء - كل فيما يخصه - 
تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية للقانون:

كشف التطبيق العملي لأحكام القانون 
رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ في شأن حقوق الأشخاص 
ذوي الاعاقة عن قصور وجوانب سلبية 
وعن ثغرات ألحقت أضرارا بالغة بشريحة 
من شرائح المجتمع الكويتي خاصة شريحة 
«ذوي الاعاقــة الشــديدة» التي أصبحت 
حاجتها ملحة الى ان يتولى رعايتها فردان 
معا ممن عددتهم الفقرة الأولى من المادة 
٢٥ وفق الترتيب الوارد بها، على ان تراعي 
المحكمة المختصة المنصوص عليها بالفقرة 
٢ من المادة المشــار إليها عند تكليفها من 
يتولــى من الأقارب او من غيرهم رعاية 
ذوي الاعاقة في حــال ما لم يتم الاتفاق 

ولم يتقدم احد لتولي الرعاية.
ونصــت المــادة الثانية مــن الاقتراح 
بقانون على الزام الهيئة اتخاذ الاجراءات 
اللازمة لإصدار وثائق تأمين للأشخاص 
حاملي بطاقة اعاقة دائمة متوســطة او 
شــديدة من شــركات التأمــين تكفل لهم 
الحصول على تغطية تأمينية لجميع انواع 
الخدمات العلاجية والتأهيلية الطبية، على 
ان يتم ذلك خلال ســتة اشهر من تاريخ 
العمل بهذا القانون، وذلك تخفيفا عليهم 
من المواعيــد الطبيــة الطويلة ومنحهم 

المزيد من الرعاية الصحية.


